
"الرقابة المالیة" تقر تعدیلات جدیدة لتیسیر إجراءات القید والطرح بالبورصة المصریة

التداولوبدءوالطرحللتسجیلالقیدمنذأشھر6ومھلةالبورصةلدىالمؤقتبالقیدالسماح
لتمكین البورصة المصریة من مساندة الشركات للتحضیر للطرح

إمكانیة شطب قید أسھم الشركات تحت التصفیة في أي مرحلة من مراحل التصفیة

إتاحة قید كافة الأدوات المالیة الحكومیة الصادرة عن الدولة لتتماشى مع متطلبات وزارة المالیة
وشركة التسویة الجدیدة في ھذا الشأن

الدكتور محمد فرید رئیس الھیئة العامة للرقابة المالیة:

تطویر جوھري لقواعد القید تیسیراً على الشركات الراغبة في القید والطرح بالبورصة

سوق الأوراق المالیة منصة تساعد الشركات في الوصول الى التمویل اللازم للتوسع ودعم نمو
الاقتصاد القومي

أقر مجلس إدارة الھیئة العامة للرقابة المالیة تعدیلات على قواعد وقید وشطب الأوراق المالیة بالبورصة
المصریة، استكمالا لجھود الھیئة العامة للرقابة المالیة الرامیة لتیسیر بیئة ممارسة أعمال كافة الأنشطة المكونة

للقطاع المالي غیر المصرفي الخاضعة لإشراف ورقابة الھیئة.

استحدثت التعدیلات إمكانیة القید المؤقت لأسھم الشركات المصریة والأجنبیة بجداول البورصة قبل التسجیل
لدى الھیئة، وذلك بدلاً من التسجیل المسبق لدى الھیئة، عبر السماح بأن یكون قید الأوراق المالیة المذكورة قیداً
مؤقتاً دون استیفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسھم المراد طرحھا وعدد المساھمین (أو حملة شھادات الإیداع)
ونسبة الأسھم (أو شھادات الإیداع) حرة التداول، على أن یتم التسجیل وتنفیذ الطرح أو بدء التداول خلال ستة

أشھر من تاریخ القید، بدلاً من شھر واحد من تاریخ التسجیل.

%25عنطرحھاالمرادالأسھمعددتقلألاالآتي،القید،قواعدمن7المادةبنودوفقالطرحاشتراطاتتضم
300والشركةأسھمإجماليمن%10عنالتداولحرةالأسھمنسبةتقلألوكذلكالشركةأسھمإجماليمن

سوقشركاتلمساھميأدنىحدمساھم100والرئیسيالسوقشركاتمساھميلعددأدنىحدمساھم
الشركات الصغیرة والمتوسطة.



قیدقیدھاسیتمالتيللشركاتالطرحإجراءاتإتماممھلةمدمكرر1المادةوفقللھیئةالتعدیلاتأجازت
لسنة)122(رقمالھیئةإدارةمجلسبقرارالعملقبلبالبورصةأسھمھاقیدالسابقالشركاتوكذلكمؤقت،
ھذهتقدمھلماوفقاًوذلكالمصریة،بالبورصةالمالیةالأوراقوشطبقیدقواعدتعدیلبشأنالصادر2017

الشركات للھیئة من مبررات وخطة زمنیة ووفقاً لما تقدره الھیئة حسب موقف كل شركة.

ویعتبر قید أسھم ھذه الشركات كأن لم یكن في حالة انتھاء المھلة المشار إلیھا دون تنفیذ الطرح واستیفاء
شروط ومتطلبات القید، وذلك بدلاً من اشتراط صدور قرار من مجلس إدارة الھیئة على مد المھلة للشركات

.2017لسنة122رقمالھیئةإدارةمجلسرئیسبقرارالعملقبلقیدھاتمالتي

ألزمت التعدیلات الشركات التي تم قیدھا قید مؤقت ولم تقم بالطرح بنشر تقریر افصاح قبل السیر في إجراءات
تعدیل ھیكلھا أو رأسمالھا مع استثنائھا من سریان التزامات الافصاح الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس

من ھذه القواعد وذلك لحین استیفاء ھذه الشركات لمتطلبات القید والطرح بھذه القواعد وبدء التداول على
أسھمھا.

فیما تضمنت التعدیلات مادة لتعریف القید المؤقت وذلك في ضوء استحداثھ بما یوضح المقصود بھ دون لبس أو
غموض، ویقصد بھ قید أسھم الشركات غیر المستوفاة للحد الأدنى لنسبة الأسھم المراد طرحھا وعدد المساھمین

(أو حملة شھادات الإیداع) ونسبة الأسھم (أو شھادات الإیداع) حرة التداول على النحو المنصوص علیھ بھذه
القواعد.

فیما طالت التعدیلات كافة المواد التي تضم في طیاتھا شرط التسجیل المسبق لدى الھیئة قبل القید بالبورصة
وذلك لیتماشى الحكم المعدل مع التعدیلات المستحدثة والتي لم یصبح بموجبھا التسجیل شرط مسبق على القید

وإنما لاحق علیھ.

من جانبھ قال الدكتور محمد فرید، إن الھیئة تعكف على تطویر شامل لقواعد قید وشطب الأوراق المالیة
بالبورصة المصریة تیسیراً على الشركات الراغبة في القید والطرح في سوق الأوراق المالیة، مؤكداً أن سوق

الأوراق المالیة منصة تساعد الكیانات الاقتصادیة العاملة في الأنشطة المختلفة على الوصول الى التمویل
اللازم للتوسع دعما لنمو الاقتصاد القومي.


